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فكرة السيادة في ظل نظام الأمن الجماعي الدولي
م.م.حيدر عبد محسن شهد
جامعة بابل /كلية القانون

المقدمة:
الأفكارمنكونها،ممارسةًوفكراًالدوليالقانونتأريخفيوًاسعاًجدلاأثارتالتيالموضوعاتمنالسيادةتعتبر

تشابكتزايدو,الدوليالقانونتطورمنهاعواملعدةساهمت.فقدالدوليالتنظيمفيحاصلتقدملكلاستجابةًالأكثر
حالةإلىالعزلةحالةمنالدولخروجفي،الاقتصاديالتطوروبالتاليالعلميالتطوروتائروتسارع,الدوليةالمصالح
سلامةلضمانضوابطمنذلكيقتضيهومابينهاوالمساواةالتكافؤقاعدةعلىالمتبادلةالالتزاماتمبدأوترسيخ،التضامن

النظامغاياتتحقيقلصالحالسياديةحقوقهابعضعنالتنازلالدولعلىأوجبالذيالأمر،الدوليةالعلاقاتاستمرارو
المشتركةالمشاكللمعالجةالدوليالتعاون.فصيغةالدوليينوالأمنالسلميهددماكلمواجهةفيالجديدالدوليالقانوني

منالعديدعلىتشتملالدوليالقانونقواعد.إن(معولمة)سيادةلإيجاددعواتنرىلذلكبهاوتتأثرالدولسيادةفيتؤثر
وهذه,الدولجميععلىتفرضقيودكونهالهامنقصةتعتبرأندونالتصرففيالدولةحريةمنتضعفالتيالقيود

القيود منفردة أو مجتمعة تشكل محددات  تخفف من إطلاقية مفهوم السيادة وتخضعها لقيد التوافق مع الإرادة الدولية .
منتواجههاالتيالأخطارلدفعكوسيلةالمطلقةالسيادةبمبدأالتمسكعلىالدولحرصيقابلهالسيادةعنالتنازلهذاولكن

مفهومتراجعلذلك,الجماعيوالعملالدوليالمجتمعمصالحمعيتعارضبدورهالتمسكوهذاالأخرىالدولتطلعات
تتولىعالميةمنظمةإنشاءإلىالدولعمدتالحقيقةلهذهمنها.وإدراكاًالدوليةالسيادةمفهوملصالحالوطنيةالسيادة

إيجادعنبمفردهاعجزهاأيقنتأنبعد,المختلفةالميادينفيالتعاونوتحقيقالدوليينوالأمنالسلامإحلالمسؤؤلية
الدوليالمجتمععنبالنيابةليعملالأمنمجلسإلىالمهمةهذهوأناطت،تواجههاأنيمكنالتيالدوليةللمشاكلالحلول
اختصاصاتإلىالتسللمفهومأحيانايتضمنايجابي)دورإلىالسلبيالطابعمنالسيادةتحولتوبذلك،الغايةهذهلتحقيق
الدوليةالمشاكللمواجهةالدولبينعلاقاتشكلفيظهرالذيالدوليالتضامنمواجهةفيبالانحساروبدأت،(الدول

عنللمجموعالعلياالمصالحتحقيقفيالمساهمةمؤداهبينهاالمتبادلةالتبعيةمننظامتطلبماوهوالمشتركةالمتزايدة
لاستمرارالضروريةالضوابطمنأدنىبحدالتسليمالمتكافئةالالتزاماتهذهعلىالمتكافئة.ويترتبالالتزاماتطريق
العامالخيرتحقيقيتطلبهلماوفقاُ،القوميةحقوقهابعضعنالدولتخليمعهيقتضيالذيالأمر،الدوليةالعلاقاتسلامة
أداءعلىقائماًجديداًمضموناًوإعطائها،مطلقةكسلطةمضمونهامنالسيادةإفراغالحقيقةفييعنيالتخليوهذا،الدولي
تطورفتراتامتدادعلىمختلفةأدواراًالسيادةلعبتالعمليالواقع.وفيالدوليةالاجتماعيةالهيئةلصالحوظيفينشاط

الجماعةأعضاءبينالسلميالتعايشلمبدأترسيخهاخلالمنوقائيادوراًكونهمندورهافانتقلالمعاصرالدوليالتنظيم
ظهرتالتيالأيديولوجيةالانقساماتظلوفي،الاقتصاديةللتنميةتحقيقهافيالمتمثلالتعويضيالدورإلى،الدولية

خلال الحرب الباردة استخدمت كأداة لمنع التدخل بين ) الأنظمة المتعارضة( .
الجماعيالأمننظاموبينبينهاالعلاقةونشأتهاوظروفوطبيعتهاالسيادةمبدأعلىالضوءتسليطنحاولالمقدمةهذهبعد

غاياتلتحقيق،للدولالسياديةالحقوقعلىالدوليالقانونأوردهاالتيالقيودوتحديدبينهماالمتبادلالتأثيرومدىالدولي
النظام الدولي .

وسنقسم البحث وفقاً لخطة البحث التالية  :-
المقدمة

مدلولها، أوصافها، الخلاف حولها .:- ) التمهيدي ( :- فكرة السيادة، نشأتها،المبحث الأول
.:- التطور ألتأريخي لنشأة فكرة السيادةالمطلب الأول
:- مدلول السيادة .المطلب الثاني
:- أوصاف السيادة.المطلب الثالث
:- الخلاف الفقهي حول نظرية السيادة .المطلب الرابع
الجماعي الدولي .:- العلاقة بين فكرة السيادة ونظام الأمنالمبحث الثاني
الأصل والاستثناء .:- مبدأ المساواة في السيادة بين الدولالمطلب الأول
المطلقة .:- اثر نظام الأمن الجماعي في السيادةالمطلب الثاني
:- محددات فكرة السيادة .المطلب الثالث

الخاتمة
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المبحث الأول
مفهوم فكرة السيادة

نشأتها ـ مدلولها ـ أوصافها ـ الخلاف حولها
ماالزمنبمروروالسموالقدسيةواكتسبت،التأريخفيالأولىالبشريةالمجتمعاتبظهورارتبطتقديمةفكرةالسيادة

فقهفيبالغاهتماممنالسيادةبهحظيتمماالرغموعلى،العلياالسلطةوالاستقلالوكالحريةمختلفةمعانيتجسدجعلها
بسببالعلميالتصنيفقواعدعلىمستعصيأمرمازالمواصفاتهاوبيانتعريفهاأنألا،والدستوريالدوليالقانون
هذامايثيرهعلىعلاوة،قانونيةالتزاماتمنعليهايترتبوماالدوليةالعلاقاتتطورمعللتغييرالمفهومهذاتعرض

المفهوم من أعتبارات آديولوجية و دستورية في كل دولة .
وسنتناول هذا المبحث وفقاً للمطالب التالية :-

المطلب الأول :- التطورالتأريخي لنشأة فكرة السيادة .
المطلب الثاني :- مدلول السيادة .

المطلب الثالث :- أوصاف السيادة .
المطلب الرابع :- الخلاف الفقهي حول نظرية السيادة .

المطلب الأول
التطور التأريخي لنشأة فكرة السيادة

أبرزتالتيالرئيسيةالتاريخيةالمراحلفيالموضوعهذاتناولإلىيقودناالسيادةلمبدأالتأريخيالتطورفيالبحثأن
تطور نظام الدولة ، لذلك نعرض لهذه المراحل تباعاً من خلال الفروع التالية :-

الفرع الأول :- السيادة في العصر القديم .
الفرع الثاني :- السيادة في العصور الوسطى .

الفرع الثالث :- السيادة في العهد الإسلامي .

الفرع الرابع :- السيادة في العصر الحديث .

الفرع الأول
السيادة في العصر القديم

نتناول مفهوم السيادة في كل من اليونان والرومان وفقاً لما يأتي :-
السيادة عند الإغريقاولاً :-

ونتيجة،والاجتماعيةالاقتصاديةالسياسيةالنواحيمنمنظممتطورمجتمعأقامةإلىالسباقةالشعوبمنالإغريقكان
أنكان،شعوبهابينالوديةالصلاتعلىالإبقاءفيوالرغبةالقديمةاليونانيةالمدنتربطكانتالتيالمشتركةللمصالح

1أصبحت علاقات الإغريق مع غيرهم من الشعوب أكثر أستقراراً .

الإنسان-حقتعنيكانتالتيالسياسيةالحريةوبرزت،المدينيةالدولةأطارفيالسياسيبالتنظيماليوناناهتمامفأنصب
يتعلقفيماللدولةيخضعكانالفردولكن،القانونوضعوالعامةالشؤونأدارةفيالمساهمةفي–الإغريقيالمواطن

بتنظيم حياته الخاصة كونه من وجهة نظرهم غير قادر على الاستقلال بنفسه .

- حيدر عبد محسن ، المتغيرات الدولية الحديثة في السياسة الدولية وتأثيرها على حصانات1
،2005،الحقوقكلية،مؤتةجامعة،ماجستيررسالة،الدبلوماسيينالمبعوثينوامتيازات

.11ص
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،مكفولةالحرياتتلكتكنلمإذ،الفرديةالحرياتباحتراميتعلقفيماالحاكمسلطانعلىحدودأوقيودثمةتكنلمكما
حيثالملكيةحرمةأوحريةالدولةتكفللمكما،جريمةيرتكبأنودونمحاكمةدونالبلادمنفردأينفييصحفكان

2كانت أملاك الفرد وثروته تحت تصرف الدولة ، دون أن يحتج بحقوق مكتسبة أو حريات مقدسة .

الحاكمبشخصاللصيقةوالمطلقةالدولةسيادةأفلاطونعندتعنيفكانت،واحداًالسيادةلمفهوماليونانأدراكيكنلملذلك
، أما أرسطو فيرى في كتابه ) السياسة( بأنها السلطة العليا في داخل الدولة .

3كما كانت تعني الحق في تقرير المصير في المفهوم الحالي نتيجة لتكون اليونان من عدد من الدول المستقلة .

،مباشرتهافيالحقلهومنالسيادةمباشرةمثللديهممجهولةكانتبالسيادةالمتعلقةالأمورمنالكثيرإنويلاحظ
ذاتهاللدولةنظريةبوضععنواأنهممنالرغمعلى.الأخرىللدولبالنسبةالخارجيوالداخليالمستويينعلىوحدودها

.4

السيادة عند الرومانثانياً :-
مععلاقاتهمفيالسائدهوالخضوعمبدأكانحيث،المساواة،وعدمالقوةبطابعللرومانالخارجيةالسياسةاتسمت

الشعوب الأخرى.
المسافةلبعدضعيفةالرومانيةالإمبراطوريةحدودخارجالقائمةالمستقلةوالدولرومابينالعلاقاتإنمنالرغموعلى

دولي"قانون"لقياميتسعيكنلمالنظامهذاولكن،الدوليالقانونأحكاممننوعيحكمهاكانانهإلاالمواصلاتوصعوبة
وضعوا–الرومانيالقانونعلماءأنعلى،الحاليبالمعنى"السيادة"نظريةلقياميتسعيكنلمانهكما،المفهومبالمعنى
فيوجاءتبالغةأهميةبعدفيمااكتسبتوالتي–الرومانيةالإمبراطوريةحدودخارجالمستقلةللدولمحدداًتعريفاً

موسوعة جوستنيان  على إن الشعوب الحرة الخارجية "هي تلك الشعوب التي لاتخضع لإرادة أي شعب آخر" .
5وهذا التحديد يعتبر التركة التي ورثها العالم المتحضر عن النظام الروماني فيما يتعلق بالسيادة.

فيهأصليةبقوةيمتازمجتمع)كللديهمتعنيوكانت،الرومانبهاجاءالتيالمهمةالسياسيةالأفكارمنالسيادةوكانت
تفرض على جميع أعضائه طاعة غير محدودة( ، وقد أختلف مركز السيادة من عصر لأخر ففي

وجعلالجمهوريةإقامةمنالأخيرةتمكنتالعامةوالطبقاتالأرستقراطيةالطبقةبينللصراعونتيجة.م(ق500)عام
العلاقاتمنمتواضعاًقدراًالعهدهذافيتحققوقد،محدودةغيرلمدة)قنصلين(أختياريجرىكانحيثمقيداًالحكم

فكرةبالتدرجحلتأنإلىالحالهذاوبقي،الأحرارالمواطنينوعامة)القنصلين(السيادةصاحببينالإيجابية
6الإمبراطورية، وأصبحت معها السيادة للإمبراطور حيث كان لها أصل إلهي مقدس.

اقتصرتالديمقراطيةإنإلا،الرومانعندالحديثبمفهومهاالقانونيةالدولةمظاهرمنالكثيروجودمنالرغموعلى
لمإذ،الجماعةمواجهةفيفرديةوحرياتبحقوقيعترفواأندونالسياسيةالمشاركةفيوحقهمالأحرارالمواطنينعلى
الىإضافة،التملككحريةأقتصاديةحريةأوالعقيدةكحريةفكريةحريةأوالتنقلكحريةشخصيةحرياتللإفراديكن

ومبدأيتنافىمما،بهخاصلقانونمنهماكليخضعكانحيث،الأجنبيبينوالرومانيالمواطنبينتمييزوجود
ب.م212عام(الشعوبقانون)صدرحيث،طويلاًيستمرلمالتمييزهذاإنإلا،حالياًبهالمعمولالقانونأمامالمساواة

7الذي منح كل رعايا الإمبراطورية الرومانية صفة المواطنين الرومانيين .

الفرع الثاني
السيادة في العصور الوسطى

.55ص,سابقمرجع,صالحجمعةد.–7

–د.صلاح حسن , مبادئ وقواعد عامة في حقوق الإنسان وحرياته العامة , بدون دار نشر ,6
.57–56ص،2005

.696ص،نفسهالمرجع.5

،1985،القاهرة،العربيةالنهضةدار،العامالدوليالقانون،وآخرونسلطانحامدد..4
(1)هامش696ص

– د. جمعة صالح ، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية ، دار النهضة3
.54ص،1998،

،1986،الأولىالطبعة،برسجروس،الإنسانحقوقالعامةالحريات،المجذوبمحمدد.2
،الثقافيةالشؤوندار،العامةللحرياتالجنائيةالحماية،الغزالذنونالحكيم.عبد.ود18-17ص

.20-19ص،2005،الأولىالطبعة،بغداد
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بشأن)الكنيسة(الدينيةوالسلطة)الإمبراطور(الزمنيةالسلطةبينقائماًكانالذيبالصراعالوسطىالعصورأمتازت
الشهيرةالكنسيةالقاعدةظهورمنبالرغمالإختصاصاتهذهبينواضحةحدودهناكيكنلمحيث،منهماكلاختصاصات

منشكلقياممنعنهنتجوماواسعنطاقعلىالإقطاعنظامبقيامالفترةتلكتميزتكما،لله(وماللهلقيصرلقيصر)ما
أشكال التدرج الطبقي بدأً بالإمبراطور ومروراً بالحكام الإقليميون والمحليون وإنتهاءا بالفلاحين )رقيق الأرض( .

والإشرافالحكمتوجيهتستهدفالتيالسياسيةالحريات،فقيدتالأفرادوحرياتحقوقعلىالاوضاعهذهانعكستوقد
،الإمبراطورأو،الكنيسةلحكمالنقدتوجهأنيمكنالتيوالهيئاتالجمعياتتأليفحريةوجودعدممايفسروهذاعليه

علاوة على أن تلك الجهات لم تكن تخضع في ممارساتها إلى قانون يحدد اختصاصاتها .
فيمتبوعاًالأرضمالكأصبحبموجبه،والتبعيةللخضوعجديدمفهومبرزفقد،الاقطاعيهالمؤسساتلظهورونتيجة

مقابل مايقدمه لتابعيه من حماية  بموجب )عقد الموالاة ( الذي يستمد منه عناصر الشرعية .
8وهكذا فان هذا العصر شهد ميلاد فكرة السيادة بخصائصها القانونية حيث مثلت البابوية السيادة العليا .

لبعضظهوراًشهدتالعصورتلكفيالبشريةبهامرتالتيالفتراتبانالقوليمكن،الاوضاعهذهمنالرغموعلى
الحكامسلطاتعلىقيودووضعوالاستبدادبالظلموتنددالسياسيةبالحرياتالإقرارالىتدعوكانتالتيالفكريةالاتجاهات

عصربدأ،عشرالخامسالقرننهايةوفي،عشرالرابعالقرنفيالأوضاعهذهضدالثورةبوادربدأتوقد،المطلقة
وبيانالفرديةالحرياتأفكاربلورةفيالكبيرالأثرالإصلاححركاتلظهوروكانالحريةانتعشتوفيهأوربافيالنهضة

الأساس الفاسد للحكم المطلق .
كانتإذعشرالثالثالقرنفي(الأكوينيتوما)القديسيدعلىكبيراًتحولاًالعصرهذافيالسيادةفكرةشهدتوقد

سائداًكانالذيالفكررواسبمنتحررتحيث،القانونيةوالفلسفيةالوجهتينمنمفهومهاتطورفيالبالغالأثرلأفكاره
المستقلةالدولوظهور،الطبيعيوالقانونالإلهيللقانونالعليابالقواعدالحاكمالتزامفيتتمثلوأضحتالقديمالعصرفي

9الخاضعة للقانون .

الفرع الثالث
السيادة في العهد الإسلامي

غداةقانونيةدولةأولولدتضابطأوقيددونللحاكمالمطلقالسلطاننيرتحتأوربافيهترزخكانتالذيالوقتفي
وجودمنالقانونيةالدولةعناصرجميعذلك-بعد–فيهاوأكتملت،م622عامالمدينةإلىمكةمن)ص(الرسولهجرة

دستور وتدرج في القواعد  .
العهدفيزمنيااتجاهااتجهتثمالخلافةاسمتحتدينيةبصبغةالإسلاميةالدولةظلفيبدأتالسيادةبانالبعضويرى

عنعبارةفهيالإسلاميالفكرفيالخاصمفهومهاوللسيادة10.العباسيالعهدفيالإلهيالحقبصيغةعادتثمالأموي
الشرعيةالأحكامومصادرالقرآنيبالنصمقيدةالصلاحياتوهذهمحددةبشروطللحاكمالشرعيمنحهاوحقوقصلاحيات

الديمقراطيالنظامفيمواطنيهاإرادةمنمستمدةالغربيالمفهومفيالدولةتصرفاتمرجعيةتكونحينفي،الأخرى
فيوسيادتهااستقلالهاتستمدالإسلاميةالدولةفانلذلك.عقائديأوفكرينظاممعالإرادةهذهتوافقعنالنظربغض
سيادة)فهيالدوليةعلاقاتهافيأمالجغرافيةحدودهاداخلالساريةقوانينهاتشريعفيسواء،الإسلاميالقانونإطار

11محدودة في إطار الشريعة ( .

الفرع الرابع
السيادة في العصر الحديث

– د. عبد الأمير كاظم زاهد , المدخل إلى القانون الدولي الإسلامي , بدون دار وسنة نشر ,11
270ص،نشرداردون،بالفارسية،أقليتهاحقوق،زنجاني.-عباس112–111ص

.57ص,سابقمرجع,صالحجمعةد..11ص,سابقمرجع,جعفرصادق–10

– انظر في ذلك : جعفر صادق , ضمانات حقوق الإنسان , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية9
مرجع,المجذوبمحمدد.و57ص,سابقمرجع,صالحجمعةد.10ص,1990,القانون

.21ص,سابق

.20ص,سابقمرجع,المجذوبمحمدد.–8
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الباباضدالملكيةالسلطةصراعفترةفيوتحديداًالاقطاعيالمجتمعفينشأت،نسبياحديثةفكرةهيالسيادةفكرةإن
لسيادةتجسيداًالفكرةهذهوكانت،والدينيةالزمنيةالسلطتينمنللتحرركوسيلةاتخذتحيث،الجرمانيةوالإمبراطورية

12الملوك غير المشروطة بشرط أو المقيدة بالتزام قانوني .

م1576سنةفينشرالذي(الجمهورية)كتابهفيالسيادةموضوعتناولمنأول(بودانجان)الفرنسيالمفكرويعتبر
والمواطنينالرعايالهايخضعالتيالعلياالسلطةنظرهوجهةمنتعنيوكانتالدستوريةالنظرياتنطاقضمنوأدخلها،

التي لاتتقيد بقانون أوالمقدرة على صنع القوانين دون حاجة إلى اخذ موافقة سلطة أعلى أو مساوية .
ويمكن إجمال نظريته في المبادئ التالية :

.الدولةتكوينفيالرئيسيالعنصرهوالأخرىالهيئاتكلفيهاتتركزالتيالعلياالسلطةوجودإن-1
قيدغيرمنالمواطنينعلىسلطانهاتباشروهي.عليهاتسموأخرىسلطةترأسهالاالدولةفيالمركزيةالعلياالسلطة-2
.

مطلقةسلطةلأنهاوذلك،الأفرادشؤونلتنظيمتصدرهاالتيللقوانينتخضعلاالدولةداخلالسيادةصاحبةالسلطةإن-3
تختص بإصدار التشريع ، ولكنها لا تخضع لأحكامه .

معتتعايشسلطةتوجدانيمكنلا.لأنهالأممولقانونالطبيعيللقانونتخضعالدولةفيالسيادةصاحبةالسلطةإن-4
13غيرها إذا لم يحد من سلطانها في التصرف أحكام هذين القانونين .

دائمةسلطةالسيادةباناعتقادهفكانالنقدمنتسلملمإنهاإلابودانيدعلىتطورمنالفكرةهذهأصابمماالرغموعلى
نظرفيالآراءتلكمنيهدفكانإذ،الفكرةهذهفيآرائهعلىالمآخذمنتقييدهأوالقانونلتفسيرخاضعةوغيرومطلقة

البعض غايتين : -
الأولى :- تعزيز سلطة الملك في أوضاع مرحلية معينة أتسمت بالاضطراب .

14والثانية :- الحفاظ على دستور الدولة وقوانينها القديمة .

ينهيأنأستطاعحيث،الدوليالمجتمعتطوراعتبارهفييأخذجديدمفهومباتجاهالسيادةفكرةانتقلتجروسيوسوبفضل
التصاقها بفكرة الحاكم ، و أن يحررها من صفة الأطلاقية ، وإخضاعها لمبادئ القانون الطبيعي والقانون الإلهي .

للشعبالعامةبالإرادة(الاجتماعي)العقدالشهيركتابهفي(روسوجاكجان)المفكرنادىعشرالثامنالقرنوفي
ولايمكنللتجزئةقابلةغيربأنهاروسوعنداتصفتلذلكجديداقيدابذلكالسيادةوشهدت،للسيادةمصدراًوأعتبرها

15التنازل عنها وهي سيادة دائمة لاتتقادم أو تسقط بالاستحواذ عليها .

)ظهرتلذلكالأمةإلىالحاكممنانتقلتقدالغالبفيكانت،التقييدإلىالإطلاقمنتدريجياًالسيادةفكرةانتقلتوكما
بصفاتيتمتعونالمواطنينمنفئة–معنويكشخص–الأمةويمثلالأمةملكالسيادةبانترىالتي(الأمةسيادةنظرية
أخرىجهةإلىبنقلهابهاالتصرفجوازوعدمبالسموتمتازلذلك،تجزئتهالايمكنالنظريةلهذهوفقاوالسيادة،محددة
سيادةكلمبدأإن)بالنصم1789عامالإنسانحقوقإعلانوثيقةمنالثالثةالمادةإلىالمعنىبهذاالسيادةضمت.ولقد

يكمن في الأمة أساساً وما من جماعة أو فرد يمكنه ممارسة أي سلطة لاتصدر عن الأمة صراحة ( .
السيادةأعتبرتالتي(الشعبيةالسيادةنظرية)هيأخرىنظريةظهرتلذلكعديدةلإنتقاداتالنظريةهذهتعرضتوقد
،الدوليالقانونمجالذلكبعدالسيادةأُدخلتثم16السيادة.هذهمنجزءفردلكليكونبحيثالسياسيالشعبلإفرادملكاً
فيالتعسفبعدمتقضيالتيالعرفيةالقاعدةإلىواختصاصاتهاحقوقهاممارسةعندالدولةاخضاعيوجبأتجاهظهرحيث

فبعدبهاتتصفكانتالتيالاطلاقيةمنللحدبدايةالدوليالقانونيالمجالفيالسيادةنظريةإدخال.ويعتبرالحقاستعمال
أن كانت سيادة الدولة هي مصدر كل إلزام في العلاقات الدولية أصبحت ذاتها مقيدة بأحترام قواعد القانون الدولي الملزمة .

– د. كطران زغير وآخرون , النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في16
.55ص,1990,القانونيةالمكتبة,العراق

.59ص,سابقمرجع,صالحجمعةد.و127ص,سابقمرجع,الشاويآلهشامد.–15

119ص,نشرسنةبدون,الكتبدارمطبعة,السياسةعلمفيمقدمة,الشاويآلهشام-د.14
وما بعدها .

.717،صسابقمرجع،وآخرونسلطانحامدد..13
.390ص,2006,بغداد,العاتكشركة,العامالدوليالقانون,العطيةعصامد.–12
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العامالقانونفيالحديثالفقهجانبمنالانتقاداتمنالعديدإلىتعرضتقدالتقليديةالسيادةنظريةأنبالذكروالجدير
إخضاعومحاولةلاتتفقأنهاإلىديكيالعميدذهبحين،فيالحاليالدوليالقانونتطوردونتحولإنهااعتبار،على

17الدول لسلطة المنظمات الدولية وإقامة نظام للأمن الجماعي مما تستوجبه التطورات الحديثة للقانون الدولي العام .

هذهأراءإلىروسوويشيرالسيادةلأصلوجودأيوأنكرواذلكمنابعدإلىاتجهوافقدالواقعيةالمدرسةفقهاءأما
المجتمعفيالقائمالواقعمعوتتعارضقانونيةغيروإنهاوغامضةواضحةغيرفكرةالسيادةأن)القولفيالمدرسة

الدولي وتودي إلى أخطار كبيرة ( .
معياربناءفيجدواهاوعدمضعفها)علىالتقليديبمعناهاالسيادةنقدهافيتنصبالاجتماعيةالمدرسةأفكاركانتفيما

18قانوني وان الشخصية القانونية عندهم فرض لاقيمة له ( .

المطلب الثاني
مدلول السيادة

كالحريةمختلفةمعانٍعلىتدلكانتأنهامنبالرغم،القديمةالعصورفيشائعةتكنلمالحاليبمفهومهاالسيادةإن
حالياالشائعبمعناهاالسيادةمدلولتحديدولكن.ونظامهاالدولةمفهومحولمنصباالاهتماموكان،والسلطةوالإستقلال

والتيالإقليمفيالعلياالسلطةصاحبهوالسيادةيملكمنبانيرىحيث،قبلمنأسلفناكما(بودان)العلامةإلىيرجع
لتحديدمتعددةتعريفاتظهرتوقد،الطبيعيوالقانونالإلهيبالقانونتتقيدوإنماالوضعيةالقاعدةأوالقانونلايقيدها
الدوليللقانونتخضعلوحدةالقانونيالمركز)بأنها(دايتكونيس)عرفهاحيث،الدوليالقانونفقهاءعندالسيادةمفهوم
القانونيرسمهاالتيالحدودنطاقفيالدولةتملكهاالتي)السلطةتعني(ستارك)وعند،(الداخليالقانونعلىوتعلو

فيالدولةمركزعلىطرأتالتيالحديثةالتطوراتالاعتباربنظرأخذهماالأخيرينالتعريفينعلىويلاحظ19(.الدولي
،العصرروحمعلتتلائمالاطلاقيةلصفةونبذهاالسيادةنسبيةعلىعلاوةالقانونهذالقواعدوخضوعهاالدوليالقانون

ذلككانسواءشؤونهاإدارةفيللدولةالعلياالسلطةبأعتبرهاالسيادةإلىالنظرفييتمثلمشتركاقاسماًبينهمايجمعكما
الدولةقدرةإلىويشيرإيجابياحدهمامعنيينإلىتشيرالسيادةفانوبالتاليالدوليةعلاقاتهاإطارفيأوإقليمهاداخل

بأنالبعض..ويرىسلطتهاغيرسلطةلأيالدولخضوعإمكانيةعدمعلىيقومسلبيوالأخرمستقلةسياسيةكوحدة
معتطورتحيث،العامالدوليالقانونصعيدوعلىالداخليالقانونصعيدعلىإليهاالنظريمكنمركبةفكرةالسيادة
الفعليةالقدرة)يعنيالسياسيفمفهومها،مجردقانونيمفهومإلىتدريجيبشكلتحولتثمسياسيةبصيغةفبدأتالزمن

تعنيالقانونيةالناحيةمنمفهومهاأما20(.نهائيوجهعلىوخارجهاالدولةداخلفيالسياسيالقراربإصدارالانفرادعلى
والتنفيذيةالتشريعيةالسلطاتكافةممارسةأهليةالقانونحدودفيالدولةتخولالحقوقأوالاختصاصاتمنمجموعة)

التيالعلياالسلطةتعنيالداخليةفالسيادة،وخارجيداخلي،وجهانالدولةولسيادة21.(أجنبيتدخلدونوالقضائية
أنتعنيفإنهاالخارجيةالسيادةأما.أخرىسلطةتنازعهاولاالدولةداخلفيومؤسساتأفرادالجميععلىنفسهاتفرض
فانذلكوعلى،للاستقلالمرادفةالخارجيةالسيادةأنأيالدولمنغيرهامعالمساواةقدمعلىمستقلةالدولةتكون

فيبدوالداخليةالسيادةأما،الدولمنلغيرهاالدولةخضوععدممجردعدمتعنيلأنها،سلبيمعنىلهاالخارجيةالسيادة

- يرى الفقه الحديث في التعريف التقليدي للسيادة بان من شأنه الربط بين الدولة والإقليم , بسبب21
تأثره بالفكر الإقطاعي الذي يقوم على أساس علاقة الإقطاعي بأرضه ، ويرى بان الأساس هنا

يكون في علاقة الدولة بغيرها التي تكون الجماعة الدولية ، من حيث هي وسيلة لتوزيع
الاختصاصات الداخلية أو تحديد ما يعتر من صميم الاختصاص الداخلي فيما بين الدول المختلفة

وبالتالي فيجب ان ينظر إليها من زاوية اشمل تتمثل في الأهلية القانونية الدولية . انظر في ذلك د.
محمد طلعت الغنيمي ، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، بون

سنة نشر ، ص .

–د.محمد طه بدوي وزميلته، مدخل العلوم السياسية ، اليكس لتكنولوجيا المعلومات ،الإسكندرية،20
.67-66ص,سابقمرجع,صالحجمعةد..و69ص،2006النشرسنة

.63ص,سابقمرجع,السيادةمفهومفيأوليةأفكار,حسنصلاحد.–19
.393ص,1هامش392ص,سابقمرجع,العطيةعصامد.–18

18-17ص,2006,بغداد,الغفرانمكتبة,السيادةمفهومفيأوليةأفكار.حسنصلاحد.–17
.
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تلحقأوصافاًالوقتذاتفيتعتبرعديدةأشكال.ولهاالجميععلىإرادتهاتفرضعلياآمرةسلطةلأنهاايجابياًمعنىلهاأن
الدولتعددكانوإذا،السيادةذاتالدولوجودعلىالقائمالدوليللقانونأساساًتعدقانونيةكفكرة)لأنها،تجزئهاولابها

,بالإقليميةتوصفأنيمكنفالسيادة.(لوجودهاأساسهودولةلكلبالنسبةالسيادةوتكاملوحدةفانالدوليللقانونشرط
كلفيالمنفردالقرارواتخاذوجودهاتقريرلهاويكونإقليمهافيالمطلقالسلطانصاحبتكونالدولةفانالصفةوبهذه

تعنيمجتمعةًالأوصافهذهوخارجيتدخلأوأخرىلسلطةالخضوعدونالماليةأوالسياسيةأوالاقتصاديةالمسائل
خلالمنالاقتصاديالبعدهو–المعاصرالدوليالقانوننتاجاتمن–السيادةلمفهومآخربعدوهناك22.الاستقلال
ثرواتهاعلىالاقتصاديةالسيادةأهميةالاستقلالحديثةالدولأدركتاذ،الطبيعيةالثرواتعلىالدائمةبالسيادةمايوصف

منواسعةجهودتبعها،الدوليةالمنظمةنطاقفيكمبدأالفكرةهذهإقرارعلىحملهامما،الطبيعيةومصادرهاالوطنية
بعدلهايكونأندونمنلسيادةلاوجوداذماديةبصورةالسيادةلنايجسدالبعد،وهذاالناميةالدولشهدتهاالتأميمات
الدوليةالعلاقاتنظرياتتتوقفولموالتطويرللتغييريتعرضوالخارجالداخلفيالسيادةمفهومومازال23.اقتصادي
ظلفيالدولةداخلالسيادةموضوعإنإلىيرجعذلكولعل،المفهومهذاودلالاتمعنىفيالاجتهادعنالدوليوالقانون

أنكما،مواطنيهاعلىالمطلقةالدولةسلطاتتمسأنشأنهامنودستوريةإيديولوجيةاعتباراتعدةيثيرالديمقراطيالمد
هذاتغييرفيبدورهسلهمقدالقانونيةالنزاعاتمنذلكعلىيترتبوماالدولعلاقاتوازديادالبشريةالمجتمعاتتطور

المفهوم وتقييد خيارات الدولي سياساتها العامة. .
المطلب الثالث

خصائص السيادة
تتصف السيادة بمجموعة من الخصائص البعض منها تقليدية مشتقة من صفة رئيسة لها هي صفة الإطلاقية .

:-والآخر حديث ظهر بفعل التطورات التي طرأت على مفهومها
وهذا،ومطلقةانفراديةولايةإقليمهاحدودفيالدولولايةالضرورة-–بحكمهيالسيادةأنبمعنى:-واحدةالسيادة-1
احترامإن"1949ابريل9فيكورفومضيققضيةفيصدرتهالذيالحكمفيالدوليةالعدلمحكمةعليهاأكدتما

السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد اساساً جوهرياً من أسس العلاقات الدولية "
.علىلقيامهااللازمةالعناصرمنلعنصرالدولةفقدانيعنيالسيادةعنالتنازلإن:-للتصرفقابلةغيرالسيادة-2

القيامعنالامتناعأومابعملبالقيامنفسهاتلزمأنلهاإذالدوليةالعلاقاتنطاقفيالدولةتقيدعدملايعنيذلكإن
قيودكونهاالسيادةعنتنازلاًتعدلاالمعاهداتهذهتفرضهاالتيوالقيود،الدوليةالمعاهداتإبرامهاعندمابعمل

تفرض على الدول الأخرى كذلك .
واحدةمركزيةسلطةهناكتكونانوينبغي،الواحدةالدولةفيالسلطةتقسيملايمكن:-للتجزئةالسيادةقابلية-عدم3

بسلطةالانفراد)داخليةسيادةإلىللسيادةالتقليديالتقسيمفان.لذلكخصائصهاجميعفيهاوتتمثلالسيادةتمارس
إنبل،الصحيحمضمونهامعلايستقيمالدولي(المجالفيالاستقلالخارجية)(وسيادةالداخلفيالنهائيالأمر

24تجزئتها على هذا النحو يستندً على مقتضيات الممارسة السياسية وتجسيداً لواقع السيطرة والتسلط الاستعماري .

حدوداًقواعدهتضعالذيالعامالدوليوالقانونالدستوربأحكاممقيدةالحديثبمفهومهاالسيادةأن:-مقيدةالسيادة–4
25لتصرفات الدولة في علاقاتها بالدول الأخرى ،علاوة على تقييدها بالمفاهيم الأخلاقية في المجتمع .

ذلكللدولةالقانونيللنظامشأنهافييخضعونوإنماالسلطةعلىالقائمينلتحكممجالاًتكونأنيمكنلاالسيادةفمباشرة
النظام الذي إذا خضعت له الدولة سميت بدولة القانون .

سيادتهاحدودلهاترسم،ملزمةدوليةقواعدمنيتضمنهوما،الدوليبالتنظيمالدولةسيادةترتبطالخارجيالصعيدوعلى
ميثاقخلالمنالمبدأهذاويتضح،والطبيعيةالوضعيةالقوانينمنالمستمدةالإنسانوحقوقالمعاهداتوكالمواثيق،

العامةالجمعيةمنالمتفرعةالعامالدوليالقانونتقنينلجنةأعدتهالذيوواجباتهاالدولبحقوقالخاصالمتحدةالأمم
)علىتنصالتي(14)المادةوفي21/11/1947في(2)378رقمتوصيتهافيالجمعيةأقرتهوالذيالدوليةللمنظمة

.102ص,سابقمرجع,شاويآلهشامد.-25
.72ص،سابقمرجع،وزميلتهبدويطهد.محمدد.24

– د. ياسر الحويش , مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية , منشورات الحلبي ,23
.281-280صو274-273ص,1,2005ط

.9ص,سابقمرجع,حسنصلاحد.–22
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كلسيادةبانيقضيالذيللمبدأووفقاًالعامالدوليللقانونوفقاًالأخرىالدولمععلاقاتهافيتنهجأندولةكلعلىيجب
26دولة تخضع لسلطان القانون الدولي ( .

بجميعتتمتعواحدةدولةقبلمنمحددإقليمفيالسلطةممارسةالمانعيةمعنىويتضمن:-الاختصاصاتمانعيه-5
الصفةهذهبموجبالدولةوتتمتع،أخرىسلطةقبلمنعليهاتفرضأندون،الحصروجهعلىالاختصاصات
)عموميةيسمىماوهووالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمجالاتسائرفيبالتدخللهاتسمحشاملةباختصاصات

الاختصاصات( .
ثقلمنتملكهوبماوالاقتصاديةالماديةالدولةقوةعلىيعتمدالمعاصرالمفهومفيالسيادةمدىأن:-السيادةنسبية-6

على الصعيد الدولي .
علىالقدرةعدمحدإلىالداخليةالدولةسيادةتتضائلفقدأخرىإلىدولةمنيختلفنسبيمضمونهوالسيادةفمضمون

إصدار قرارات تشريعية نتيجة لخضوعها لضغوط خارجية من الناحية الاقتصادية أو العسكرية .
،بالعولمةتسميتهمايمكنوهذا،العالميالمالورأسالسوقأقتصادلصالحلسياداتهاالدولبعضفقدانإلىيشيروالواقع

والتي تضفي على السيادة صفة النسبية ، فهي تعني :-
التحول من منطق الدولة وسيادة مؤسساتها الأقتصادية إلى منطق العالمية وسيادة القرار الأقتصادي العالمي .-1
الانخراط في أنظمة إنتاجية ومالية واستثمارية كونية تحد من مفهوم السيادة الأقتصادية الوطنية .-2
اعتماد العالمية على الأيديولوجية الليبرالية الأقتصادية الجديدة.-3
27إخضاع أقتصاديات العالم على مضمون اقتصادي عالمي قائم على اللاهوية .-4

المطلب الرابع
الخلاف الفقهي حول نظرية السيادة

السيادةنظريةحولالجدالهذاوانصب،القانونيةالدراساتمجالفيواسعاجدلاأثارتالتيالمواضيعمنالسيادةتعتبر
وطبيعتها ، وظهرت في هذا الخصوص ثلاثة اتجاهات رئيسية :-

عدمالاتجاههذاعلىويؤخذالعالميةبالحكومةمايسمىوحلول،الفكرةهذهزوالإلىالدعوىومقتضاه:-الأولالإتجاه
علىوحرصهاالمستقلةالدولعددازديادمعلايتفقكما،الاعتباربنظرووظيفتهاوعناصرهاللدولةالجديدةالمفاهيمأخذه

تدعيم استقلالها بالإضافة إلى إن الأفكار المثالية الداعية إلى إقامة دولة عالمية مازالت امراً بعيد المنال .
الإتجاه الثاني :- ويدعوا إلى استبدالها بأفكار أخرى مثل نظرية مباشرية الاختصاصات الدولية التي دعا إليها

(verdross)و((kunzروسو.شارلاقترحهاالتيالاستقلالونظرية
الإتجاه الثالث :- وهذا الاتجاه تبنى فكرة السيادة ولكن بتوجهات مختلفة ، وانقسم أنصار هذا الرأي  إلى

القانونفيالأساسحجرباعتبارهاللدولةالمطلقةبالسيادةوينادي،التقليديةالاتجاهاتيضمفريق:-الأول:-فريقين
الدولي ، فالأصل عندهم أن تكون السيادة مطلقة والاستثناء تقييدها استنادا إلى قاعدة ) العقد شريعة المتعاقدين (

يعنييعدلمالمبدأهذا،وانللدولةالمطلقةالسيادةتقييدضرورةويرى،الحديثةالتحرريةالاتجاهاتويضم:-والثاني
حرية الدولة المطلقة في التقدير بل حريتها في إطار القيود التي يفرضها القانون الدولي .

ونتناول الرأيين المذكورين آنفا بشيء من التفصيل فيما يأتي :-
لفرع الأول

نظرية السيادة المطلقة

الحاكمإلىتدينأنهاعلىالسلطةتفهمكانتحيث،الوسطىالعصورفيسادتالتيالأفكارإلىالنظريةهذهجذورترجع
صلاحياتومنحهطاعتهيتعينلذلك،احدفيهايقاسمهولاوحدهللحاكمفالسلطة،الإلهقبلمنتفويضأنها،أووجودهافي
يعنيالذيالتنظيمبعنصراتسامهمنبالرغمالحديثالعصرإلىالتاريخعبرالمطلقةالسيادةمفهوموانتقلحدودبلا

دوليةقانونيةقواعدوجودإنكارإلىالمطلقةالسيادةفيبالتمسكالتشدد،ووصلإرادتهامنتحدلقيودالدولخضوع
حجرتعدالاتجاهلهذاوفقافالسيادة،المطلقةالسيادةنظريةعنالسيادةفيالتقليديةالاتجاهاتهذهأثمرتوهكذا.ملزمة

28الزاوية في بناء النظام القانوني الدولي ، وما يترتب عليه من عدم جواز فرض قيود على سيادة الدولة دون رضاها .

296ص,سابقمرجع,الحويشياسرد.-28
بعدهاوما26ص,سابقمرجع,حسنصلاحد.-27
.23-22ص,سابقمرجع,حسنصلاحد.26
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ولم،للدولةالأساسيةالحقوقموضوعأثاروا،فهمفيهاوقعواالتيللمتناقضاتتفسيرايقدموالمالنظريةهذهأنصارولكن
التمسكإنكما،الأخرىالدولمعواقتصاديةسياسيةعلاقاتإقامةوضرورةالمطلقةالحقوقتلكبينالمواءمةيستطيعوا

السياسيالمجالينفيوتحديدا،عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيالدوليةالعلاقاتفيسيئةأثاراًتركقدالنظريةبهذه
1941عامبلجيكاعلىالاعتداءلنفسهاألمانيابررتحيث،والعسكري

الأمنفكرةمعالمطلقةالسيادةنظريةتعارضالدوليالواقعاثبتوقد1939عامالمجاورةالدولعلىالحربوإعلانها
29الدولي الذي فرضته ظروف المجتمع الدولي .

الفرع الثاني
نظرية السيادة المقيدة

،الدوليالقانونقواعدإطارفيالسيادةتقييدنحوالاتجاهالدوليةالحاجاتوتزايدالدولبينالمتبادلةالعلاقاتوجودأقتضى
لهافالدولة،الدوليالنطاقفيممارساتهاوبين،الداخليالمجالفيالسيادةبينللتفرقةفقهيهمحاولاتهناككانتلذلك

مطلق السيادة في إقليمها ، ولكن عليها الالتزام بأحكام القانون الدولي عند دخولها في علاقات مع الدول الأخرى بإرادتها .
دون،قانونيةرابطةوجودمدىعلىيعتمدتمامهاأوالسيادةفتحقيق،واختيارهاالدولةرضاءفيأساسهيجدالتقييدوهذا

كيفيةعلىقيودوضعبل،ذاتهالحقعلىقيودوضعيعنيلاالسيادةبتقييد.والقوللهامنتقصاالخضوعهذايعتبرأن
،النوعلاالكمعلىيقتصرالقيودهذهفتأثير،الآخرينبحقوقضرراًفيهلاتلحقالذيبالشكلالحقلهذاالدولممارسة

بالقواعدالعملفيهاتبدأالتيالنقطةعندتتوقفالدولةفسيادة،الدوليةالقواعدحيالاستقلالهاعنالدولةتتنازللمطالما
النمسابينالنزاعفيللتحكيمالدائمةالمحكمةعنالصادرالاستشاريالرأيفيالمبدأهذاتأكدوقد،الرضائيةالدولية
customقضيةفي1931عاموألمانيا regimsمنهاقيودعليهاتردالانفراديةالدولةحقوقأن"المحكمةحكمفيجاءإذ

التزامبأيمقيدةالغيرالمطلقةالسيادةوان،بإرادتهاسيادتهاعلىالدولةتضعهاأخرىوقيوداالدوليالقانونيفرضهاما
30تعاقدي أمراً مستحيلا " .

المبحث الثاني
العلاقة بين فكرة السيادة و الأمن الجماعي الدولي

يستدعيالعلاقةهذهطبيعةوتحديدوطيدةعلاقةهي31الدوليالجماعيللأمننظاموإقامةالسيادةبينالعلاقةأن
الدوليةالجماعةجانبمنالمتخذةالإجراءاتفعاليةمدىعلىيستندالنظامهذافإقامة،جوانبهابكلالإحاطة،بالضرورة

التنازلفيدولةكلاستعدادبمدىيرتبطالإجراءاتهذهوفعالية،الدوليينوالأمنللسلمالمهددأوالمعتديالطرفتجاه
بلفحسبالمتخذةالجماعيةالإجراءاتفعاليةعدمإلىيؤديلابالسيادةالأعمى.فالتمسكالعامالخيرلصالحسيادتهاعن

.- يوصف الأمن الجماعي على انه التدابير الجماعية المنصوص عليها في الفصلين السادس31
والسابع من ميثاق الأمم المتحدة وتشمل كل من التدابير المشتركة و تدابير القمع التي تتخذها

الجماعة الدولية ضد الطرف المعتدي .
أو انه ذلك النظام الذي يهدف إلى حفظ السلم من خلال منظمة تضم مجموعة من الدول ذات السيادة

, تتعهد بالدفاع عن بعضها في حالة تعرض أحداها للاعتداء ويقوم هذا النظام على دعامتين
أساسيتين :-

الأولى وقائية تتمثل في خطر استخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وهي
إجراءات تسبق العدوان وقد كون سبباً في منعه .

والثانية علاجية وتعني الإجراءات اللاحقة لوقوع العدوان مثل إيقافه وعقاب المعتدي .
بعدها.وما40ص,سابقمرجع,شوقيممدوحد.انظرللمزيد

,1985,العربيةالنهضةدار,الدوليالجماعيالأمنوالقوميالأمن,شوقيممدوحد.-30
.بعدهاوما134ص

السنة(21العدد),المقارنالقانونمجلة,الدوليةالمسؤولية,حمدياحمدالدينصلاح-د.29
.278-277،ص1989
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الأمنونظامالسيادةبينالعلاقةموضوعفيالخوضإن.جديدةمؤثرةقوىمراكزوظهورالدوليالتوازنتغييرإلى
الجماعي وبيان الأثر المتبادل بينهما يتطلب منا تناول المواضيع التالية :-

المطلب الأول :- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول والاستثناءات الواردة عليه .
المطلب الثاني :- اثر إقامة نظام الآمن الجماعي في التخفيف من اطلاقية السيادة .

المطلب الأول
مبدأ المساواة في السيادة بين الدول

الأصل والاستثناءات

Sovereignالمتساويةالسيادةمبدأيعتبر Equalityالعامالدوليالقانونعليهايقومالتيالهامةالقانونيةالمبادئمن،
قواعدوتطبيقوالواجباتالحقوقفي–نظامهاوشكلومساحتهاأصلهاعنالنظربغض–الدولتساويمضمونهويعني

القانون الدولي في علاقاتها مع غيرها من الدول الأخرى تطبيقاً موحداً واستناداً إلى معيار واحد .
فيتجريالتيبالمداولاتيتعلقفيماالقانونيةالناحيةمنالدولإراداتتتساوىأنايضاَتقضيالسيادةفيوالمساواة

مختلف فروع الأمم المتحدة وفيما تصدره هذه الفروع من توصيات وقرارات .
,أعضائهبينالسلميوالتعايش،الدوليالمجتمعطبيعةتفترضهاالتيالمنطقيةالنتائجمنالدولبينالسيادةفيوالتساوي

المبدأهذاإنكاروان32.للدولالداخليةالشؤونفيالتدخلعنالامتناعضمانفييتمثلوقائيادوراتؤديأنيفترضوهذا
يخلق فراغا قانونيا يؤدي إلى تصدع النظام القانوني الدولي ،  لذلك أصبح  أمراً لا غنى عنه لوجود هذا النظام وفعاليته .

الدوليالتنظيمفيالدوليالقانونبوجودتخلالمطلقةالسيادةكون،نسبيتهاالسيادةفيالمساواةمفهومعنويتولد
الدوليالقانونعلىالدولةسمويعنيالسيادةإطلاق)أنذلكالمتساويةللسيادةالمقابلالوجههيالنسبيةفالسيادةالمعاصر،

أما نسبيتها فتعني سموها في حدود هذا القانون ( .
منالقانونيةالمساواةوالنفوذالقوةفيالدولتباينيجردمافكثيرا،النظريةالناحيةمنيختلفالتساويهذالكن

منإقرارهامجردوليس(الفعليةالمساواة)الحقوقهذهممارسةعلىالفعليةبالقدرةتتعلقفالمسالة،الحقيقيمعناها
الناحية القانونية لذلك يرى البعض في المساواة القانونية بأنها ) مفهوم مثالي ذات دلالات سياسية ( .

شكلهافيالمساواةفانلذلك،العامالدوليالقانونتطورمراحلأمتدادعلىالمحكمالتطبيقإلىأفتقرالمبدأهذاأنوالواقع
المبدأيبقىذلكعداوفيما،لبقائهااللازمبالقدرالدولبينوالتساوي–الأدنىحدها–فيالحقوقفيالمساواةتعنيالراهن
الميثاقنصوصمعيتعارض(2/1)المادةأقرتهالذيالمبدأهذاأنأخرجانبمن،فقطعامةقانونيةقاعدةيشكل

فيحقهااستخدامعلىيترتبماوأهمهاالدائمةالعضويةالدولبعضومنحالأمنمجلسفيالتصويتبطريقةالمتعلقة
33النقض حيث أن هذا الامتياز الخطير يعتبر استثناءاً من المبدأ .

الاستقلالفيحقوقهاواحترامالبعضبعضهاشؤونفيالتدخلبعدمالدولالتزامهيالمساواةلمبدأالطبيعيةالنتيجةإن
الوساطةفيرغبتهامجردعنتزيدالتيالأعمالعنبالامتناعالتزامهاالبعض-يرىالتدخل-كمامنالدولبمنع.ويقصد

لهذهيكونأندونالتقريرفيالسياسيةوحريتهاأخرىدولةإرادةعلىالتأثيربقصدبهاتقومقدوالتي،أكثرأودولتينبين
)الخارجيةالشؤونفيأو(اوالثوارالشرعيةالحكومةمساعدة)الداخليةالشؤونفي.كالتدخلمعينقانونيسندالأعمال

الأزمات الخارجية بين دولتين أو أكثر ( .
الاقتصاديالحصارأو،السلميالبحريالحصاركفرض)القوةاستخدامحدإلىتصللاالتيالانتقاميةبالأعمالالقيامأو

( أو القيام بالدعايات أو النشاطات بقصد إحداث انقلاب أو حرب أهلية .

.286-285صو279-277ص,سابقمرجع,الحويشيياسرد.-33
.147-146ص,سابقمرجع,شوقيممدوحد.-

.23ص,سابقمرجع,حسنصلاح-د.

,سابقمرجع,شوقيممدوحد.و.53-52ص,سابقمرجع,وآخرونزغيركطراند.-32
د.و,136-135ص

.62ص,سابقمرجع,صالحجمعة

171



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

توجد،الدولمصالحفيالارتباطلزيادةونتيجة.دولياتفاقعلىبناءتمإذاألامشروعيتهعدمالتدخلفيوالأصل
منالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةتحرمهاالتيالقوةاستخدامحدإلىالتدخللايصلأنشريطةللتدخلاستثنائيةحالات
الخارجفيرعاياهالحمايةالدولوتدخلالمتحدةالأممبهاتقومالتيالجماعيةالإجراءاتحالةومنها.المتحدةالأممميثاق

34. واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع الشرعي عن النفس ...

الفرع الأول
السيادة وحق النقض

1811لاهاياتفاقيتيفيتأكيدهاجرىإذ،جديدةليستالدوليينوالأمنالسلمصيانةفيالجماعيةالمسؤوليةفكرةأن
أكثرجاءالمتحدةالأممميثاقإنإلا،الأممعصبةميثاقوفي1928عامفيالمعقود(برانيد–لكيوك)وميثاق1907و

تأكيداً لهذه الفكرة ابتدءاً من تضمينه في الديباجة ومرورا بالعديد من المواد .
تحدثتكما،(الدوليينوالسلمالأمنحفظ)المقاصدهذهوأولالمتحدةالأمممقاصدعنالميثاقمنالأولىالمادةتحدثت
جماعية)بمبدأالمنظمةأعضاءالتزامبالضرورةيستلزموهذا،المقصدهذالتحقيق(المشتركةالتدابير)عنذاتهاالمادة

الأممإلىعونمنوسعهمفيماكلالأعضاءجميعيقدم)بالقولالميثاقمنالثانيةالمادةعليهمانصتوهو(المسؤولية
أعمالمنعملاإزاءهاالمتحدةالأممتتخذدولةأيةمساعدةعنيمتنعونكما،الميثاقلهذاوفقاتتخذهعملأيفيالمتحدة

35المنع أو القمع ( .

يجرىوالتيالمتحدةالأمممنظمةأعضاءمنعضولكلالفرديةالمسؤولياتمجموعمنتتكونالجماعيةوالمسؤولية
الوطنيةالسيادةماتؤديهخلالمن،السيادةفيالمساواةمبدأتحقيقشانهمنماوهو.الميثاقفيواردهولماوفقاتحديدها

إمكانياتهامنجزءووضعالمنظمةلطلبالعضوالدولةفاستجابة،الدوليينوالأمنالسلمحفظمجالفيإيجابيدورمن
الذيالدوليينالأمنوالسلمحفظفيالشاملللهدفوتأكيداً.الوطنيةوالسيادةيتناقضلاالغرضهذاتحقيقفيلإستخدامها

فيالممثلةللمنظمةالتنفيذيةالأداةعنالصادرةالقراراتصياغةخلالمنتحقيقهإلىالدوليةالمنظمةأعضاءيسعى
دائميينغيرأعضاء،عشرةالدائميينالخمسةالأعضاءعنفضلاالمجلسيضمأنعلىالميثاقنص،الدوليالأمنمجلس

36تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين وفقا لمعايير محددة .

(الفيتو)الاعتراضحقبإقراريتعلقفيمامتحققةغيرالشموليةهذهلكن،المجلسفيالتمثيلشموليةفكرةتتجسدوبذالك
المادةمنالثانيةالفقرةوتحديداًالميثاقنصوصإلىفبالعودة،الآخرينالأعضاءمنغيرهمدونالمجلسأعضاءلبعض
منتسعةبموافقةالإجرائيةالمسائلفيالمجلسقراراتتصدر):-مايليعلىتنصإنهايلاحظوالعشرونالسابعة
بموافقةكافةالأخرىالمسائلفيالأمنمجلسقراراتتصدر)إنعلىنفسهاالمادةمنالثالثةالفقرةتنصفيما(أعضائه

37تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائميين متفقة (

لمبدأمخالف–ماديةإمكانياتمنتملكهلمانتيجة–العضويةدائمةللدولالميثاقاقرهالذيالمتميزالوضعهذاإن
إجازةدونحائلايقفكونهعلىعلاوةالسياديةحقوقهافيالدولتساوييفترضالذي،القانونيةالناحيةمنالمساواة

38الكثير من القرارات التي يراد منها حفظ السلم و الأمن الدوليين .

- ناقشت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات السلم والتعاون38
:-التاليةالنتائجإلىوتوصلتالمنظمةداخلالتصويتفيالمساواةمسالة1964عامالدولي

.(الأصواتفيالمساواة)المتحدةالأممهيئةأعضاءجميعبينالقانونيةالمساواة-1
.والخارجيالداخليالنظامينفيالكاملةالسيادةعنالمتفرعةبالحقوقالأعضاءجميعيتمتع-2
.الهيئةفيعضولكلالقانونيةالشخصيةاحترام-3

,1,1991ط,الثقافيةالشؤوندار,العامالدوليالقانونفيمباحث,الكاظمجوادصالحد.-37
.24-23ص

.المتحدةالأممميثاقمن(2-1)الفقرات(23)المادةانظر-36

,1,1991ط,الثقافيةالشؤوندار,العامالدوليالقانونفيمباحث,الكاظمجوادصالحد.-35
.24-23ص

.731-730ص،سابقمرجع،وآخرونسلطانحامد.د34
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فالقرارات،الدوليةالمنظمةظلفيقائمةغيرالميثاقعليهانصالتيالسيادةبانالاعتقادإلىيذهبالبعضجعلماوهذا
قراراتتكونالكبرىالخمسالدولإحدىاعتراضدونالأقلعلىأصواتالستةبأغلبيةالأمنمجلسعنالصادرة

سيادةتتعرضحينفيالمتحدةالأممفيسيادتهابكاملتحتفظالتيهيهذهالدولبانالقولمعهيمكنمماللجميعملزمة
بقية الدول الأخرى للمساس .

الشرعيةإسباغدونوحالسيادتهاوضمانالصغرىالدولاستقلالدعمفيمعنوياًدوراًالاعتراضحقلعبقدو
قرار)بيعرفماأهمهالإلغائهعديدةمحاولاتجرتوقد،المعاصرالدوليالقانونومبادئتتناقضأعمالعلى

وتحلاختصاصاتهامنلتوسع3/11/1950فيالمتحدةللأممالعامةالجمعيةاتخذتهالذي(السلاماجلمنالاتحاد
وفقاقراراتاتخاذمنالجمعيةوتمكينالأمنمجلسفيالأعضاءالتسعةأوالأغلبيةطلبحالةفيالأمنمجلسمحل

للفصل السابع من الميثاق واستخدام التدابير القسرية الجماعية في حال توافر شرطين :-
.فيهوالدائمةالكبرىالدولإجماعتوافرعدمبسببالرئيسيةتبعاتهممارسةعنالمجلسعجز-1
.عدوانوقوعأوبهالإخلالأوللسلمتهديدحالةوجود-2

الأطرافكليرتضيهتصويتنظامإيجادفيتكمنالحقهذايفرضهاالتياللامساواةلإشكاليةالحلبانالبعضويرى
وهذا النظام يتحقق أما:-

حقالمجلسفيعشرالخمسةالأعضاءمنحأوالإجرائيةالقراراتجميعفيالاعتياديةالأكثريةبقاعدةبالأخذ
39الاعتراض .

المطلب الثاني
اثر نظام الأمن الجماعي الدولي في التخفيف من حدة السيادة

التيالتغيراتتكنولم،الحربأوالسلمفيذلككانسواءالدوليالمجتمعفيأساسيةحاجةتزالولاالسيادةكانت
الانقساماتظلفيوصفهاعلىحافظتفقد.الدوليةالجماعةتجاهلوظائفهاالواضحللتطورانعكاسإلاعليهاطرأت

المتعارضةالنظمبينالتدخللمنعكأداةاستخدمتإذالباردةبالحربيسمىماخلالالثانيةالعالميةالحرببعدالآيديولوجية
وظلت سمة بارزة من سمات المجتمع الدولي حتى بعد زوال هذه الانقسامات .

كانتوان،معولمةبسيادةتناديدعواتظهرتلذلك،الدولتعاونإلىالحاجةالمشتركةالدوليةالمشاكلأوجدتلقد
صيغة هذا التعاون تؤثر في سيادة الدول .

،الدوليةالإرادةمعالتوافقلقيدالسيادةمفهوموإخضاعالدوليبالقانونالتزامهايفترضللدولالمشتركةالمصالحفتحقيق
فيسيمالاالسيادةفكرةمنالتخفيفإلىالفقهيتجهلهذاالوطنيللقانونوحرياتهملحقوقهماستعمالهمفيالأفراديخضعكما

فضفيوالقضاءالتحكيمإلىبالرجوعالالتزاممثلعديدةصورالتخفيفولهذاالدوليينالأمنوالسلمصيانةمجال
المنازعات والقيود الواردة على إرادة الدولة نتيجة انضمامها للمنظمات الدولية وهذا ما نتطرق له بعد قليل تفصيلا .

الدولةوممارسة،بهاتحيطالتيالأخطارمنالدولةكيانحمايةإلىيهدففالأمن،وثيقاًارتباطابالأمنالسيادةوترتبط
كما.الدولةداخلالأمنلتحقيقلازمةأمورالقضاءوقيامالتشريعاتوإصدارالحكمفإدارة،لأمنهاتحقيقسيادتهالمظاهر

ماوهذاالخارجيلأمنهاتحقيقفيهالدوليةللمنظماتوالانضمام،المعاهداتوإبرامهاالخارجيةلعلاقاتهاالدولةممارسةأن
بدورهناالسيادةتقومإذ،أعضائهبينالسلميالتعايشكفالةهوالدوليالمجتمعفيالسيادةمبدأمنالهدفبانلنايوضح
الاعترافمنذلكعلىيترتبوماالأخرىللدولالداخليةالشؤونفيالتدخلعنالدولامتناعضمانإلىيستندوقائي

40بالحقوق والالتزامات المتساوية بين الدول بما يحقق التطبيق المتساوي للقواعد القانونية .

.114-113ص,سابقمرجع,كاظمالأميرعبدد.-40
.126ص,سابقمرجع,شوقيممدوحد.

و195ص,2005الطبعسنة,الحلبيمنشورات,الدوليالتنظيم,المجذوبمحمدد.-39
.266صو251-250ص

.35ص,سابقمرجع,الكاظمجوادصالحد.

الأعضاءللدولوالخارجيةالداخليةالشؤونفيالتدخلعدم-4
.النيةحسنبمقتضىواجباتهابتنفيذعضودولةكلقيام-5
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المشتركالعملبمبدأاخذكماالعدوانتحديدسلطةالأمنلمجلسوتركالجماعيالأمنبنظريةالمتحدةالأممميثاقاخذوقد
لعقدمحاولاتعدةالمتحدةالأممجماعة،وبذلتالتسلحتقييدحاولكماالدوليةالقوةإنشاءفقرروالسلبيالايجابيبشقيه

الجماعةاتجهتكلماانهوالثابت،بالفشلباءتإنهاإلاالدائمةالدوليةالجماعاتالقواتلإنشاءاللازمةالعسكريةالاتفاقيات
عنالدولتنازلمنبدلاذلكإلىوللوصول،الجماعيالأمنلتحقيقالنجاحفرصازدادتكلماالدوليالتنظيمإلىالدولي

41دعاوى السيادة المطلقة ، وإلا ظل مبدأ استخدام القوة هي الحكم الوحيد في ميدان العلاقات الدولية .

المطلب الثالث
محددات الفكرة

هذهتعتبرأندونالسياديةوحقوقهاالدولةحريةعلىتفرضأنيمكنالتيالقيودمنمجموعةالدوليالتضامنيضع
تتجسدوالأخرىوالإقليميةمنهاالعالميةالدوليةالمنظماتإلىالانضماممصدرهايكونماالقيودهذهمنلها.منقصةالقيود

طبقاًالتزاماتمنالمتحدةالأممميثاقمايفرضهعلىعلاوة،تجاههاالصادرةالقضائيةالأحكاملتنفيذالدولامتثالفي
للاختصاصات المخولة لمجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين .

وسنتناول هذا المطلب وفقاً للتقسيم التالي :-
الفرع الأول

السيادة في عصر التنظيم الدولي

للمجتمعأساسيةسمةالدوليةالمنظماتتأسيسانتشارمنجعلالدوليةالعلاقاتمجالفيسريعاًتطوراًالحاليالقرنشهد
فيالدوليةالمنظماتظهورساعدوقد،الدوليالقانونأشخاصمنكشخصوحدهاالدولعلىيقومكانالذيالدولي

42ظهور أرضية مشتركة تقوم على التفاهم المتبادل والتعاون في الميادين المختلفة .

الانضماموتيرةتسارعت،الجماعيالعملخلالمنالدوليينوالأمنالسلامأهدافصيانةفيالدوليالتنظيملدوروتفعيلاً
إضافة،المعاصرالدوليالقانونبقواعدالالتزامعنصروتوفيرسلطانهاوتدعيمالعالميةأومنهاالإقليميةالمنظماتإلى

إلى منحها بعض الصلاحيات  تستطيع بمقتضاها الانتقاص من سيادة الدول الأعضاء فيها لممارسة وظيفتها بالنيابة عنها .
فيالتصرففيحريتهاقيدتقدتكونفإنهاوبالتالي،المحضةالدولةأرادةمننابعالقانونيةبالالتزاماتالتقييدعنصران

حدود إرتضائها لهذه القيود تجاه المجتمع الدولي بدلا عن سيادتها المطلقة .
بشكلالأعضاءالدولكللهتخضععامانتقاصكونهالدوليةالمنظمةفيالعضوالدولةعلىيؤثرلاالشكلبهذاوالانتقاص

 ، وان كان إيراد مثل هذه القيود لا يلغي حرصها على سيادتها .
ٍٍٍ
43متساوٍ

لذلك فأنها  تتردد كثيراً قبل ان تقدم على الانخراط في المنظمة للحيلولة دون انصهار سيادتها في سيادة المنظمة
منوتعفيهاالتصرففيالكاملةالحريةوتخولهاالدولةبهاتتمتعخاصيةهيالدولةسيادةبانالدفعمقبولاًيعدولم

علىالأخرىالدولوحقوقمطالبباحترامدولةكلقيامتتطلبالدوليالتعايشضروراتإنذلك،القانونلحكمالخضوع
فالقول.المنفردةبإرادتهاالأخرىالدولحقوقفيتقييدأيإحداثعنبالامتناعالدولالتزمتكما،المثلالمعاملةأساس
الحقوقلهذهالدولممارسةكيفيةعلىقيودوضعبلالسيادةفيالدولحقوقعلىالقيودوضعلايعنيالسيادةمبدأبتقييد

وبما لا يحدث ضرراً بحقوق أفراد الجماعة الدولية .
عنتتخلىاواستقلالهاعنالدولةتتنازللمطالما،النوعلاالكمحيثمنالدولةحقوقفيالتأثيريعنيالسيادةفتقييد

التزامها المباشر حيال القواعد القانونية .
كما إن الوحدة السياسية التي لا ترتبط بالقواعد القانونية برابطة مباشرة ، هي وحدة لاتتوافر لها عناصر الدول ذات السيادة .

44وخلاصة القول إن سيادة الدولة بالمعنى التقليدي تتوقف في اللحظة التي تبدأ فيها العمل بالقواعد الدولية الرضائية .

الفرع الثاني

.722،صسابقمرجع،وآخرونسلطانحامدد..د.44
.243-241ص،سابقمرجع،شوقيممدوحد..66-65ص،سابقمرجع،راتبد.عائشة-43

د. عبد العزيز مخيمر , محاولة لصياغة نظرية عامة لمفهوم الجماعة الدولية ، مجلة الحقوق ،42
والحصاناتالأمنسلطات,الملاحفاويد.288ص،الثالثالعدد،1994السنة،الكويت

.44ص,1993,الجامعيةالمطبوعاتدار,والعمليالنظريالواقعفيالدبلوماسيةوالامتيازات

.725-724،صسابقمرجع،وآخرونسلطانحامدد..41
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تنفيذ الأحكام القضائية وتأثير السيادة الوطنية

ذاتهالسيادةمبدأإخضاعخلالومن،الناشئةالمنازعاتكافةتسويةعلىالقادرالقانونيالنظامخلالمنالدوليالقضاءان
بكل مظاهره لحكم القضاء يؤدي دورا هاما في صيانة السلم والأمن الدوليين .

إنهاأمسيادةمنتملكهماحدودفيتمقدالدولةتصرفكانأذافيماالبحثفيتتمثلالنطاقهذافيالقضاءفوظيفة
موضوعيادفعااستخدامهيصلحإذالقضاءأمامالدوليةالقانونيةالمبادئمنالسيادةمبدأيصبحوبذلك،المجالهذاتجاوزت

يترتب عليه رفض الدعوى . لكن الواقع العملي يثبت صعوبة إخضاع كل التصرفات الدولية للقضاء للأسباب التالية :-
إلىالنظرةهذهوترجع،45لسيادتهاوانتقاصاحريتهاعلىقيدايشكلالدوليالقضاءفيترىالدولمازالت-1

دعائمإرساءفيفضلمن1907و1899سنةلاهايلمؤتمريكانممابالرغم،السيادةلمفهومالقديمةالرواسب
هذهمظاهرومن،نزاعاتهاحلفيإليهااللجوءمنبموجبهاالدوللجميعيتسنىوالتيالدوليةالتحكيممحاكم
انبعد2002عامنشأتالتيالدوليةالجزاءمحكمةلولايةمواطنيهاخضوعالمتحدةالولاياترفضحديثاالنظرة
.الوطنيةالسيادةمعتعارضهابذريعةوذلك31/12/2000بتاريخرومافيإنشائهااتفاقيةعلىوقعتكانت
يمكنهاالذيالحاليبشكلهاالمحكمةان)منغروسمانماركالأمريكيالخارجيةوزيرلسانعلىجاءماوهذا

الدوليةالمؤسساتلافالدول،المتحدةالولاياتتهديدشانهمنومحاكمتهمالأمريكيينالمواطنينالاعتقالمن
مسؤولة عن تامين العدالة في إطار النظام العالمي ( .

دوربأيالاعترافوعدمآخراعتبارأيعلىالوطنيةالسيادةمقتضياتتغليبعلىالإقرارالسابقالقولمننستنتجوهكذا
فيالدولعلىمارستهاضغوطبعدالمتحدةالولاياتاستطاعتكما.المنازعاتفضفيالدوليةالمنظماتأوللقضاء
معالتحقيققبلشهر12بمهلةالسماحالدوليةالجناياتمحكمةمنبالطلبيقضيخطيرقرارانتزاعمنالأمنمجلس

46جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة ، من دول لاتؤيد المحكمة .

افتقار التنظيم القضائي الدولي إلى جهاز فعال لتنفيذ أحكامه .-2
استناد اللجوء إلى الوسائل القضائية لتسوية النزاع تحكيمياً أو قضاءا على إرادة الدولة .-3

الدوليةالأحكامتنفيذعلىالتأثيرفيبلالسلميةالتسويةوسيلةتوجيهمجردعلىلايقتصردوراتلعبالسيادةأخذتوقد
47سواء من حيث تحديد اختصاص القضاء والتحكيم الدوليين أو التحكم في وسائل تنفيذ أحكامهما .

الفرع الثالث
مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية

مشروعةكوسيلةوإدانتهاالدولبينلمنعهادافعاًومآسيكوارثمنخلفتهوماالبشريةتاريخشهدهاالتيالحروبشكلت
لفض النزاعات المسلحة ،

وفقاًمشروعةكوسيلةالعنفإلىاللجوءويحرمالسلميةبالحلوليأخذدوليمجتمعأسسبوضعالعالميالعامالرأيوطالب
عنلأهدافهالجديدالنظامبتحقيقالكفيلةالمختلفةالجزاءاتبفرضيقومكما،الدوليةالمنازعاتلفضالتقليديةللقواعد
كيجديدتنظيمكلعلىالبعضويشترط،المطلقةالسيادةفيالقديمةالنظريةمحلالدوليالتضامنفكرةإحلالطريق

يمارس مهمته في المحافظة على الأمن القواعد التالية :-
لمضمونتغييريتطلبمما.الدوليةالمنازعاتلفضاللازمةالسلميةالأجهزةووضعالحربمشروعيةعدمإعلان-1

القواعد التقليدية وإلزام كافة الدول بالتعاون مع الجماعة الدولية .
الإجراءاتوتنظيمضدهجهودهاالدوليةالجماعةتوجهالذيالطرفلمعرفةالمعتديبتحديدالكفيلةالشروطوضع-2

كلفيهتساهممشتركعالميعملطريقعنالعدوانوعقابالجديدالمجتمعالتزاماتاحترامتضمنالتيالفعالةالجماعية
لتحديداللازمةالإجراءاتتنظيمدقةدرجةعلىيتوقفالدوليالنطاقفيالمعتديوعقابالعدالةفتحقيق،الأعضاءالدول

المعتدي وتنظيم الجزاءات وتوافقها مع مقتضيات الضمير الإنساني .

292-291ص,سابقمرجع,الغنيميمحمدد.,70-69ص،سابقمرجعصالح،جمعةد.-47
.

-د.كمال عبد العزيز , دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي , مركز دراسات46
.33,ص1,2007,طالعربيةالوحدة

292-291ص,سابقمرجع,الغنيميمحمدد.,70-69ص،سابقمرجعصالح،جمعةد.-45
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التنفيذيةالقواعدأغفلتحينفي،العدوانبتحديدالتنظيمقيامعلىالأمنتحقيقفياساساًالدوليالمشتركالعملويستند
والمصالح،السهلبالأمرليسالعدوانتعريفإنإذ،الضحيةوبينالمعتديبينبالتفرقةتسمحمعاييرتضعولمذكره

التفسيرفيالمتنازعةالدولالأهواءعرضةتركهاوعدمالعدوانيةالأعمالتحديدتتطلبوالقانونيةوالسياسيةالإنسانية
الماديالاحتكاكحدإلىلاتصلالتيالقوةاستخدامصورإلىالالتجاءوكثرالحديثالعصرفيالتفرقةدقتأنبعدخاصة

48كالحصار السلمي والاقتصادي والأعمال الانتقامية والحروب الأهلية المدعومة من جهات أجنبية .

حيثمنه(4)الفقرة(2)المادةبموجبوذلكعامبشكلالقوةاستعماللمنعسعىالمتحدةالأممميثاقإنبالذكروالجدير
الأراضيسلامةضدواستخدامهاالقوةباستعمالالتهديدعنالدوليةعلاقاتهمفيجميعاالهيئةأعضاء)يمتنعأنعلىنصت

منالعديدالمبدأهذاعلىأكدتكما(المتحدةالأممومقاصدلايتفقوجهأيةعلىأودولةلأيةالسياسيالاستقلالأو
المنازعاتتسويةومبدأالقوةاستخدامعدممبدأبينالعلاقةمانيلاإعلانأوضححيثوالإقليميةالدوليةوالمواثيقالإعلانات

إخفاقولأي،مانزاعوجودفيليس)انهعلىنصتالتيأولاالفرعمن(13)الفقرةفيالسلميةبالوسائلالدولية
فيالإطرافالدولمنأيقبلمنبالقوةالتهديدأوالقوةباستعمالمايسمح،السلميةبالوسائلالمنازعاتتسويةلإجراءات
النزاع ( .

البلدانومعاهدة1948بوغوتاوميثاق1945العربيةالدولجامعةميثاقمثلالنهجذاتالأخرىالمواثيقوسلكت
194749عامالمتبادلةللمساعدةالأمريكية

قيودايضعاناستطاعانهإلانهائيبشكلالقوةاستخدامتحريمهعدممن1919الأممعصبةميثاقعلىيؤخذماورغم
القوةاستعمالاتتحريممشكلةلمعالجةقانونيةدراساتإلىتحولتالتيالجهودمنالعديدوبذلتاستخدامهاعلىقانونية

اللجوءواعتبرتالحربنبذمبدأعلىواشتملتسياسيةلبواعثالحربإلىاللجوءمنعتوالتي1928باريساتفاقيةمثل
اعترافانالتوالتي.الدوليالمجالفيالقوةاستعمالبمنعالخاصةالمبادئنمونحوساعدتكما،(دوليةجريمة)إليها

القانونفيقبولهتمقدالقوةاستعمالاتمنعمبدأباننرىلذلك،1945المتحدةالأممميثاقعلىالتوقيعخلالمنصريحا
الدولي المعاصر بشكل عام من قبل جميع الدول .

الأمنمجلسلتقديرالمسالةهذهتركتفقد،صريحاعدواناتشكلالتيالقوةاستعمالاتمنالأنواعفيتحديدهناكيكنولم
ولكن بعد قرار تعريف العدوان أصبحت الأفعال التي تشكل عدوانا بصورة أوضح من السابق .

أوالمسلحةكالقوةالتقليديالمعنىفيالقوةأنواعجميعلتشملتستعملالميثاقفيالواردةقوةكلمةإنإلىالإشارةوتجدر
الفكرية أو المادية أو الاقتصادية .

قبلمنكجزاءيفرضأوالنفسعندفاعاكانإذاماحالةفيشرعيايكونالحالاتبعضفيالقوةفاستعمالواستثناءا
منمسلحهجوموقوعحالةفينفسهاعنالدفاعفيالقانونيحقهاتستخدمإنتستطيعالدولةإنيعنيوهذاالأمنمجلس

لمبدأيخضعإنمامطلقاحقاليسهناالشرعيالدفاعوحقالمتحدةالأممميثاقمن51المادةعليهنصتلماوفقاأخرىدولة
المعتديةالدولةمنالصادرالاعتداءوفعليتناسبنفسهاعنالمدافعةالدولةمنالصادرالدفاعفعليكونانبمعنىالتناسب

.50

ذلكعلىمثالوخير،الأخرىبالدولعلاقاتهامجالفيبكثرةالمبدألهذاالدولبعضتجاهليلاحظالعمليالتطبيقوفي
1983عامالكاريبيالبحرمنطقةففيعسكرياكتدخلهاشتىذرائعتحتعديدةتدخلاتمنالمتحدةالولاياتتفعلهما

1968.51عامليبياعلىالمشتركبالعدوانوقيامها

الذيالأمر،بهتتمسكالدوللاتزالالتيالسيادةمفهومعلىقيدايشكلالقوةاستخدامتحريممبدأبانملاحظتهتجدروما
.الدوليةالحياةفيالقانونيةوالمبادئالقواعدترسيخومقابلالدوليالتنظيمتطورمقابلباطرادالمفهومهذاتراجعيعني

مفروضالواقعبهذاالقبولوكان,لهاالمطلقةالسيادةمبدأعلىاعتماداالحربإلىتلجأالسابقفيالدولةكانتانبعد52
العالممنمختلفةأرجاءفيالحروبانتشارإلىالدوليالسلوكفيالخاطئالاتجاههذاأدىأنإلى,الدوليالمجتمعفي

إلىاللجوءوعدمالدولبينالمساواةمبدأعلىتحثالدوليةالاتفاقاتضمنجديدةمفاهيملتغييرمحاولاتبدأتحيث

52

51

,1,1986ط,القادسيةدار,الدوليالقانونضوءفيالعدوان,حمدياحمدالدينصلاحد.-50
بعدهاوما31ص

.69ص,سابقمرجع,العزيزعبدكمالد.49
.724-723،صسابقمرجع،وآخرونسلطانحامدد..د.48
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(المتطرفةالقومية)أحياناتعنيكانتالتيالسياسيةالنظروجهةتغليبفيالقويةالدولةحقفكرةوتراجعتالقوةاستخدام
.53

المتحدةالأممميثاقانإلا،الخارجيمظهرهفيالمطلقةالسيادةمبدأعلىهاماًقيداًيشكلالقوةاستخداممنعمبدأكانوإذا
قد أباح صراحة استخدام القوة في الحالات التالية :-

المادةلأحكامتطبيقاًمباشرةذلككانسواءالدوليينوالأمنالسلملحفظالقسرإجراءاتباتخاذالأمنمجلسقيامحالة-1
–المتحدةالأمملمنظمةالعامةالجمعيةتباشرهوكما.(53)المادةلأحكامطبقاًالإقليميةالتنظيماتطريقعنأو(48)

اخفقإذاماحالةفيخاصةالجماعيالأمنميدانفيمعينةاختصاصات–السلاماجلمنالاتحادقرارإصداروبعد
مجلس الأمن في القيام بواجباته بسبب استعمال حق الاعتراض كما سبق ذكره.

فيالعملبطريقاومباشرةسواءالميثاقمن(25)للمادةوفقاًالأمنمجلسقراراتتنفيذالدولإحدىرفضحالة-2
القواعدعليهاتنصالتيالطرقبكلالتنفيذعلىإرغامهافيالحقفللدول،فيهاعضواًتكونالتيالمتخصصةالوكالات

54الدولية التقليدية .

ضدالإقليميةالتنظيماتطريقعنمجتمعينأومنفردينسواء،للقوةالمتحدةالأممفيالأعضاءالدولاستخدام-حالة3
من107و53الموادلإحكامطبقاًالميثاقعلىالموقعةالدوللإحدىماديةالثانيةالعالميةالحربأثناءفيكانتدولة

الميثاق .
مسلحعدوانوقوعحالفيالمتحدةالأممميثاقمن(51المادة)عليهاتنصالتيالنفسعنالشرعيالدفاعحالةواخيراً-4
.

الفرع الرابع
مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية

النزاع الدولي هو الادعاءات المتناقضة بين شخصين قانونيين دوليين أو أكثر يتطلب تسويتها تطبيق قواعد القانون الدولي .
.الوسائلتلكقننتادوليتينوثيقتينأول1907و1899لعاميالدوليةللمنازعاتالسلميةللتسويةلاهاياتفاقيتيعدتوقد

55

أطرافعلىيجب)انهعلىنصتحيثالمبدأهذاعلىمنهالأولىالفقرة(33)المادةفيالمتحدةالأممميثاقاوجبكما
،الوساطة،التحقيق,المفاوضاتبواسطةحلهيلتمسواأنالدوليينوالأمنللسلمتهديدااستمرارهيشكلالذيالنزاع

(تختارهاأخرىسلميةوسائلأوالإقليميةالتنظيماتأوالوكالاتإلىاللجوءأوالقضائيةالتسوية،التحكيم،التوفيق
فيالحريةلهايتركولكنه،نزاعاتهالحلالسلميةالتسويةوسائلإلىباللجوءالدوليلزمانهالنصهذامنويتضح
علىالدوليةوالمواثيقالإعلاناتمنالعديدأكدتوقد،وطبيعتهالنزاعوظروفيتلاءمبماالوسائلتلكبينمنالاختيار

مانيلاوإعلانالوديةالعلاقاتإعلانمثلالوسائلتلكبينالاختياروحريةالسلميةبالطرقالدوليةالمنازعاتتسويةمبدأ
بصددحرااتفاقامادولعليهتتفقتسويةلأسلوبقبولأولجوءكلانالأخيرالإعلانأوضحوقد،بوغوتاوميثاق

المنازعات الراهنة أو المقبلة التي تكون أطرافا فيها , لايعتبر متنافيا مع تساوي الدول في السيادة .
أكدتهماوهذاسواءحدعلىتطبقأنيجبذلكعلىوبناءاالمشتركةالدولبينللعلاقاتمرشدةالمبادئهذهاعتبرتوقد

1/8/1975.56فيهلسنكيفياعتمدتالتيأوربافيوالتعاونالأمنلمؤتمرالختاميةالوثيقة

المبحث الثالث

56

55

54

53
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قيد الاختصاص الداخلي

لفرض،المختلفةالمواقفمواجهةعندسلطاتهالممارسةفيهاالشرعيةالهيئاتصلاحيةللدولةالداخليالاختصاصيعني
فيالمعنىهذاتأكدوقد"الممارسةهذهمجالفيمباشرةبصورةالدوليالقانونبقواعديتأثرلانحوعلىالملائمةالحلول
issuedالجنسيةمرسومحولالنزاعفيالدوليللعدلالدائمةللمحكمةالاستشاريالرأي in Tuins and Morocco

Decreesهوالدوللإحدىالوطنيالاختصاصضمنمنماموضوعاعتبارإنمن1902عامنوفمبر18فيالصادر
الموضوعاتهذهمثلفيالتصرففيالدولةحريةوان،الدوليةالقواعدتطورمدىعلىتعتمدالتيالنسبيةالأمورمن

قواعدإلاتحدهلاللدولةالممنوحالاختصاصفانثمومنالأخرىالدولتجاه،عليهاقيودمنالدولارتضتهبمامقيد
القانون الدولي "

هذافيليس"أنعلىالثانيةالمادةمنالسابعةالفقرةفيبالنصالداخليالاختصاصبمبدأالمتحدةالأممميثاقاخذوقد
يلزممافيهوليس،مالدولةالداخليالسلطانصميممنتكونالتيالشؤونفيتتدخلأنالمتحدةللأمميسوغماالميثاق

فيالواردةالقمعبتدابيريخللاالمبدأهذاأنعلى،الميثاقهذابحكمتحللانالمسائلهذهمثليعرضواأنالأعضاء
57الفصل السابع " .

للدولةالداخليالسلطانصميممنتعتبرمامسألةكانتإذاماتقديرفيالمختصةالسلطةلتحديدنظرياتعدةظهرتوقد
هذهتفسيريجبلذلك،سيادتهاعلىقيداًيعدللدولالداخليةالشؤونفيالدوليةالمنظمةتدخلأنترىنظريةوهناكلاأم

عامالحرةالمناطققضيةفيالدوليللعدلالدائمةالمحكمةحكمإلىالنظريةهذهوتستند،الدولةسيادةإطارفيالمسألة
.ضيقاًالتفسيريكونأنيجبفانهالدولةسيادةعلىالمفروضةالقيودتفسيرفيالشكحالةفيانهأوضح،حيث1932

وعلى هذا يجب تفسير قيد الاختصاص الداخلي بما فيه صالح الدولة .
مابمسألةالدوليةالمنظمةاختصاصأنولاشك،المذكورةالمادةتفسيرفيالتقديرسلطةللدولةتعطينظريةوهناك

يحكمها الاستثناء الوارد في الفقرة السابعة من المادة الثانية ، يعتبر قيداً يرد على سيادتها .،
الإخلالأوالسلمتهديدحالاتفييراهاالتيالإجراءاتاتخاذفيالأمنلمجلسالحريةتركهوالاستثناءهذامنوالهدف

لملالسابعةللفقرةطبقاًتدخلاًتعتبرالإجراءاتهذهكانتولو،السابعالفصلأحكامعليهانصتالتيالعدوانوقوعأوبه
لهذه الحالات من خطورة على الأمن والسلم الدوليين .

نطاقفيتدخلمامسألةكانتإذاماتحددأنولهاالاختصاصصاحبةهيالدوليةالمنظمةأنترىأخرىنظريةوهناك
لماذلكفيالفصليكون،الدوليةوالمنظمةالدولةنظروجهةبينالخلافحالةفيوانه،لاأمللدولةالداخليالاختصاص

تصدره محكمة العدل الدولية .
فيالسلميالتدخلأما،الدوليةللمنظمةألقسريالتدخلجوازفيرىالسلميوالتدخلألقسريالتدخلبينيفرقتجاهوهناك

الشؤون الداخلية لدولة ما ضد رغبتها أو دون موافقتها فهو موضع خلاف .
كونهمنأكثر،السياسيةالملائمةأمورمنهوللدولةالداخليالاختصاصصميممنيعدماتحديدفانحالكلوعلى
بحسب،للدولةالداخليالاختصاصقبيلمنتعتبرالتيالأمورمنأمرفيتتدخلأنالدوليةفللمنظمة.قانونيةمسالة

ظروف كل حالة على حدة .
وليس،الدوليالاتفاقإلىتخضعأنهاإلىإضافة،الدوليالمجتمعلتطورنتيجة،المتغيرةالمسائلمنالمسالةهذهإنكما
بعدأصبحتثم،للدولةالداخليللتنظيمالماضيفيتخضعكانتالإنسانبحقوقالمتعلقةالمسائلأنمنذلكعلىادلل

58ذلك من الأمور ذات الصفة الدولية .
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حقوقمجالفيوخاصةلسلطاتهاالدولةلممارسةالرقابةمنمختلفةبإشكالتقبلتدريجياًأخذتالدوليةالجماعةإنكما
الرقابةمنمختلفةبإشكالتقبلتدريجياًأخذتالدوليةالجماعةإنكما.العولمةظاهرةانتشارمعلرعاياهاالإنسان

مصالحهاتحقيقإلىتشيرالسابقةالتدخلحالاتولكنلرعاياهاالإنسانحقوقمجالفيوخاصةلسلطاتهاالدولةلممارسة
59الخاصة لا لصالح المجتمع الدولي بأسره ولهذا عادةً ما تلقى هذه التدخلات استنكاراً من المجتمع الدولي .

1992عامفيالمتحدةالأممعامسكرتيرتقريروتضمن،الوطنيةالسيادةمفهومفيالنظرإعادةإلىتترددالدعواتوبدأت
المطالبة بإعادة تعريف هذا المبدأ في ظل التعاون الدولي مقترحاً التدخل لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنظريمنعددمنبدعوىقويةدفعةالسيادةتقييدمنطقاكتسبسبتمبر11لإحداثونتيجة
2005عاموفي،الشاملالدمارأسلحةاستخدامومنعالإرهابومحاربةالجماعيةالإبادةوقف:-أهمهامبرراتوتحت
التهديدأوالقوةاستخدامفانذلكومعنى،الرئيسةالمبادئكأحدالإنسانيالتدخلمبدأقمتهافيالمتحدةالأممأقرت

المعاصرالدوليللنظامأساسايعدالمتحدةالأممميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةفيعليهاالمنصوصباستخدامها
.السابعللفصلوفقاًاستخدامهاأو51للمادةوفقاًالشرعيالدفاعحالةفيإلاالقوةإلىاللجوءالدولبعضتعارضثمومن

الخاتمة:

من خلال ماتقدم يمكن لنا أن نخلص إلى أهم ما جاء به البحث من نتائج :-

نسبيةسيادةكونهاإلىعرفيأوقانونيقيدلأيلاتخضعمطلقةسيادةكونهامنوصفهاوتغيرالسيادةمفهومتطور-1
وصففيالحاصلالتغييروهذا.الدوليةالعلاقاتنطاقفيالتزاملكلمصدراًوأصبحتالدوليالقانونلقواعدتخضع
العلاقاتفيأزمةمنسببتهوماموضوعهاصاحبتالتيوالاجتماعيةوالسياسيةالتأريخيةللظروفانعكاسهوالسيادة

القائمة بين القانونيين الداخلي والدولي .

إنإذ،الدوليينوالأمنالسلمصيانةفيالدوليالقانونيالنظامغاياتلتحقيقحاجزاًتشكلالمطلقةبالسيادةالتمسكإن-2
،إمكانياتهاكلووضع،جزئياًسيادتهاممارسةعنالدولتخليتستدعيالمجالهذافيالمتخذةالجماعيةالإجراءات

شملتإنسانيةكوارثمنوالثانيةالأولىالعالميتينالحربيينأحدثتهلمافنتيجة.أهدافهابلوغمنالدوليةالسلطةلتمكين
السياداةفيهاتذوبالمتحدةالأممبمنظمةتمثلتعالميةدوليةمنظمةإيجادنحوالدوليالمجتمع،اتجهالعالمدولكلبآثارها

الوطنية للدول الأعضاء وتعمل على تحقيق الأمن والسلام الدوليين .

للأمننظامبإقامةمايتعلقفيالعامالدوليالقانونفيالحديثةالتطوراتمعتتفقالمطلقةالسيادةنظريةتعدلم-3
معينةصلاحياتومنحهاوالإقليميةالعالميةالدوليةالمنظماتلسلطةالدولإخضاعمنعليهيترتبوماالدوليالجماعي

تمارسها بالنيابة عنها لتمكينها من أداء دورها بشكل امثل .
المباشرةأثارهاتركتقاسيةإنسانيةظروفمنخلفتهوماالعالميتينالحربيينبعدالدوليالمجتمعبهامرالتيفالظروف

للأمننظامتحقيقعلىتعملعالميةمنظمةلتشكيلالدوليةالجهودتوحيدفرضتالعالمدولجلعلىالمباشرةوغير
مناستثناءاًالأمناعتبرلذلكاختصاصاتهامنوالحدالتصرففيالدولةحريةإضعافيتطلبماوهوالدوليالجماعي

السيادة وارتبط ارتباطا وثيقا بها على الرغم من كونه عنصرا لتطبيق القانون الدولي .

أثرتفأنهاخصوصاالدوليالجماعيالأمنونظامعموماالدوليالنظامأصابتالتيبالمتغيراتالسيادةمبدأتأثرمثلما-4
وقائيادورالهاكانفقدوالأمكنةالأزمنةاختلافعلىلعبتهاالتيالمختلفةالأدوارخلالمنالنظامينهذيينتوجهاتفي
أساسعلىالدوليةالعلاقاتوجهةتحديدوبالتاليللدولالداخليةبالشؤونالتدخلمنعفرضبطريقالدوليالمجتمعفي

الحربتلتالتيالفترةفيالمتعارضةالأنظمةبينالتدخللمنعأداةكانتكما.العلياالمصالحوتحقيقالسلميالتعايش
العالمية الثانية وتحديدا خلال ما يطلق عليه فترة ) الحرب الباردة ( .

ثاثيرلهاتزالماالسيادةفانالدوليالجماعيالأمنتحقيقفيأساسيةدعامةمنالدوليةالمنازعاتتسويةتشكلهما-على5
موضوعليشمليمتدبلفحسبذلكعلىأثرهاولايقتصر،المنازعاتهذهمثللحلالسلميةالتسويةوسائلتوجيهفيفعال
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في.إحكامهماتنفيذوسائلفيالتحكمأو،الدوليينوالتحكيمالقضاءاختصاصيتحديدحيثمنسواءالدوليةالإحكامتنفيذ
خضوعاستمرارعليهيترتبمما،إحكامهلتنفيذفعالجهازوجودإلىالدوليالقضائيالتنظيميفتقرلايزالالذيالوقت
الوطنيةالسيادةمفهومتراجعوهكذا،سلبيادورايشكلوهذا،الدولإرادةلتحكمالقضائيةالأحكامتنفيذإلىاللجوءمسألة

لصالح السيادة الدولية بعد إخضاع سيادة الدولة لقواعد القانون الدولي .

وجودباستثناءرعاياهاوبينوبينها،الدولمنغيرهاوبينبينهاالعلاقةفيالتدخلضدتقفالدوليالقانونقواعدإن-6
فيالمتحدةالأمممعوالتنسيقالتعاونإلىيشيرالمنظمةفميثاق،الدوليةالمنظمةوعبرالدوليالقانونيحددهصريحالتزام
ضابطةبسلطةدولةأيتمتععدميعنيالذيالأمروهوالإنسانحقوقاحتراممجالفيورعاياهاالدولةبينالعلاقةمجال

،الحقوقتلكلحمايةبالقوةالتدخلثمالإنسانبحقوقالمساسمظاهرلتحديدمتفوقةصلاحياتلممارسةتؤهلهااستثنائية
،إنسانيةمبرراتتحتالدولةلسيادةانتهاكابل،قانونيةقاعدةإلىبعديتحوللمالإنسانحقوقلحمايةالتدخلإنذلك

تهديدوالعدوانعنالدفاعوهيالحصرسبيلعلىمواضعفيالقوةاستخدامحددالذيالدوليالقانونيرفضهالذيالأمر
الأمن والسلم الدوليين .

تشيردائمةدوليةقوةبإنشاءتتعلقالتيتلكومنهاالدوليالجماعيالأمنلحفظالدوليةالجماعةمنالمتخذةالتدابيرإن-7
إلى التخفيف من حدة السيادة من الناحية السياسية مع تقليص نطاقها من الناحية القانونية .
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